
تقييم المقدمة وتوضيح متغيرات الدراسة    

 المقدمة في الدراسة أدت دورها بشكل واضح حيث: 

 تناولت تطور تقنية المعلومات وظهور الجرائم المعلوماتية.  •

 أوضحت الصعوبات التي تواجه المحققين في إثبات هذه الجرائم. •

 بينت الحاجة إلى الدليل الرقمي كوسيلة إثبات جديدة •

 كما وضحت المتغيرات الأساسية وهي:

 الجرائم المعلوماتية  •

 الدليل الرقمي •

 الإثبات الجنائي •

 وتم الربط بينها لإظهار أهمية الدراسة.

 

تحديد مشكلة الدراسة    

 

 تم تحديد مشكلة الدراسة بالاعتماد على الفراغ العلمي في الدراسات السابقة.

 وتتمثل المشكلة في السؤال الرئيس:

 ما مدى حجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي في النظام السعودي؟

 وتفرع عنه عدة تساؤلات:

 ما مدى مشروعية الدليل الرقمي؟  •

 ما مدى تأثير الدليل الرقمي في الاقتناع القضائي؟  •

 ما سلطة المحكمة في قبول الدليل الرقمي وتقديره؟  •

 هل يخضع الدليل الرقمي لمبدأ الاقتناع القضائي؟  •

 وهذه التساؤلات تمثل صياغة واضحة لمشكلة البحث.

 

أهمية الدراسة    

 

 الأهمية النظرية

 تتمثل في:



 إثراء الفقه القانوني في موضوع الدليل الرقمي.  •

 توضيح المفاهيم القانونية المرتبطة بالإثبات الرقمي. •

 معالجة نقص الدراسات في النظام السعودي. •

 الأهمية التطبيقية 

 تتمثل في:

 مساعدة القضاة والمحققين في تقدير الأدلة الرقمية.  •

 دعم تطوير الأنظمة القانونية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية.  •

 تقديم توصيات لتحسين إجراءات جمع الأدلة الرقمية.  •

أهداف الدراسة    

 تهدف الدراسة إلى: 

 توضيح مفهوم الدليل الرقمي وتقسيماته.  .1

 بيان إجراءات جمع الدليل الرقمي.  .2

 تحديد مشروعية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي.  .3

 بيان القوة الثبوتية للدليل الرقمي.  .4

 تحديد سلطة المحكمة في تقدير هذا الدليل. .5

 هذه الأهداف تحليلية وقابلة للتحقيق. 

 

 الإطار النظري  

 تناولت الدراسة الإطار النظري من خلال: 

 تعريف المفاهيم الأساسية

 مثل:

 الدليل الرقمي •

 الجرائم المعلوماتية  •

 الإثبات الجنائي •

 الاقتناع القضائي •

 تحديد خصائص الدليل الرقمي

 مثل:

 دليل علمي •

 دليل تقني  •

 قابل للنسخ •



 صعب الإتلاف  •

 ذو سعة تخزينية كبيرة  •

 كما وضحت الدراسة العلاقة بين هذه المفاهيم وبين الإثبات الجنائي. 

الدراسات السابقة    

 استعرضت الدراسة عدة دراسات سابقة مثل: 

 دراسة الدليل الرقمي في التشريع الجزائري.  •

 دراسة دور الدليل الرقمي في النظام السعودي.  •

 دراسة حجية الدليل الرقمي في القانون المصري. •

 

 تحليل الدراسات السابقة

 تم بيان:

 أوجه الاتفاق  •

 أوجه الاختلاف •

 ما الذي أضافته الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة. •

 كما ساعدت هذه الدراسات في تحديد الفجوة البحثية.

 

قابلية الفروض للاختبار    

 رغم أن الدراسة قانونية تحليلية، إلا أن الفروض الضمنية يمكن صياغتها مثل:

 للدليل الرقمي حجية قانونية في الإثبات الجنائي. •

 يخضع الدليل الرقمي لسلطة المحكمة التقديرية.  •

 يعتمد القضاء على الدليل الرقمي إذا توافرت شروط سلامته ومشروعيته.  •

 هذه الفروض مرتبطة بعنوان الدراسة وتساؤلاتها. 

 

منهجية الدراسة    

 اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال: 

 تحليل النصوص القانونية في النظام السعودي.  •

 مقارنة هذه النصوص بالقانون الإماراتي. •

 تحليل آراء الفقه القانوني.  •



 مكونات المنهجية

 مصادر البيانات: الأنظمة القانونية، الفقه القانوني، الدراسات السابقة. •

 طريقة التحليل: التحليل القانوني المقارن. •

 

مساهمة الدراسة في تفسير النتائج   

 تساهم الدراسة في: 

 توضيح كيفية اعتماد المحاكم على الدليل الرقمي. •

 بيان الضوابط القانونية لقبول الأدلة الرقمية.  •

 تفسير العلاقة بين التطور التقني وقواعد الإثبات الجنائي.  •

 كما تقدم الدراسة توصيات عملية لتحسين استخدام الأدلة الرقمية في القضاء. 

 

التوصيات وإمكانية تطبيقها    

 من أبرز التوصيات التي يمكن استنتاجها:

 تطوير التشريعات الخاصة بالأدلة الرقمية. •

 تدريب القضاة والمحققين على التقنيات الرقمية.  •

 وضع إجراءات واضحة لجمع الأدلة الرقمية.  •

 تعزيز التعاون الدولي في الجرائم المعلوماتية.  •
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